كان كلامنا المتقدم في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة،وخلاصة التنبيه: أن ما تقدم لدينا من وجوب الموافقة القطعية وعدم صحة إجراء الأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي يختص ذلك بالعلم الإجمالي الوجداني، أما العلم الإجمالي التعبدي فلا يتم فيه ذلك، بمعنى أن الأصول الترخيصية تجري في أحد الطرفين أو في كل من الطرفين، على ما سوف يأتي، وقد قلنا بوجود فارق جوهري بين المسألتين، بين العلم الإجمالي الوجداني قطعي، أنا عندي قطع بأن أحد الإناءين نجس، فلا يجوز لي أن أجري استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة عن أحد الطرفين بخصوصه ولا عن كل منهما، لماذا؟ قلنا التصادم البين بنظر العقل، أي أن العلم الإجمالي ينجز كلا طرفيه، وجريان الأصل المؤمن إلى مرحلة فقط، يعني حتى لو قلنا انحفاظ موضوع جريان الأصل الترخيصي فهذا الانحفاظ يسوغ لنا إجراء الأصل الترخيصي إلى مرحلة، وبعد الوصول إلى تلك المرحلة نتوقف، أما في المقام الذي نحن فيه إذا جاءت لنا رواية، هذه الرواية تقول لنا مثلاً ماذا؟ أحد الطرفين نجس، الإناء الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، فالمسألة مختلفة، بالإضافة إلى انحفاظ موضوع الأصل الترخيصي الجاري في كل من الطرفين ما عندنا ذلك الوضوح في التصادم الكائن في العلم الإجمالي المتقدم، وضوح ما عنده، ولذا هنا، شوفوا هذا الفارق، نحن هنا بين خيارين، الخيار الأول: أن نقول هكذا: يجوز إجراء الأصل الترخيصي في أحد الطرفين دون الآخر كما تقدم، وعندما نجري الأصل الترخيصي في أحد الطرفين دون الآخر ويكون ذلك عرفياً، نكون اش سوينا؟ أخذنا بالعموم أو الإطلاق للأصل الترخيصي، لأن كل مشكوك تجري فيه قاعدة الطهارة، هذا مشكوك الطهارة فنجري فيه قاعدة الطهارة، إن قلت: هذا يصادم ما دللت عليه الأمارة، قلت: هذا التصادم في الدليل الظاهري لا بأس به، يعني مغتفر، ليس مثل التصادم مع الدليل الوجداني، لماذا؟ لما مر عليكم من وجود تصور، تعقل لدى الإنسان بخطأ الأمارة، بخطأ الأصل العملي، فيرى إمكانية جريان الأصل الترخيصي مع وجود الدليل الدال على نجاسة أحد الطرفين، يعني ما يرى قلنا التصادم، فإذن العقل ههنا يفرق بين العلم الوجداني و العلم التعبدي، ويشوف أن التصادم بين العلم الوجداني والأصل المرخص بين الوضوح، بينما هذا التصادم في العلم التعبدي ليس ببين، وبمعنى آخر يقبل العقل دلالة الأمارة على نجاسة أحد الإناءين، وجريان قاعدة الطهارة في أحدهما، ما يشوف تصادم، هذا هو الفارق، طبعاً المدار على أن الدليلين الظاهريين، يعني قاعدة الطهارة والرواية ـ إذا صح التعبير ـ كلاهما من وادٍ واحد، بخلاف العلم الوجداني، الواديان مختلفان، ذاك العقل ما يرى صحة الترخيص في أحد الطرفين فضلاً عن الترخيص في كلا  الطرفين، إذن عرفنا هذه المسألة؟ بعد أن تمت هذه المسألة، نريد الآن نوضح بعض النقاط، النقطة الأولى: السيد الحكيم صاحب المستمسك (قدس الله نفسه الزكية) قال: في المقام نرى وجود تقدم رتبي بين الأمارة والأصل العملي كتقدم الاستصحاب على ماذا؟ على قاعدة الطهارة مثل ما مر عندنا، اشلون الاستصحاب نقول حاكم على قاعدة الطهارة؟ هنا كذلك، ومعنى هذا الكلام أننا إذا أخذنا بالدليل الدال على نجاسة أحد الإناءين، ما يجوز لنا أن نجري استصحاب الطهارة في أحدهما فضلا عن استصحاب الطهارة في كل منهما، ولا يجوز لنا أن نجري قاعدة الطهارة في أحدهما فضلا عن إجراء قاعدة الطهارة في كل من الإناءين، لماذا؟ لأن معنى الأخذ بدليل الأمارة، الذي هو قلنا العلم التعبدي لا معنى له، إلا المعنى المعطى المستفاد من العلم الوجداني، فكما أن العلم الوجداني ينجز كلا طرفيه، يعني يوجب الموافقة القطعية كذلك في المقام، الأخذ بمؤدى الأمارة معناه عدم صحة إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين فضلاً عن صحة إجرائه في كل من الطرفين، لماذا أنا أؤكد على أقول لا يجوز إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، وتالي أقول في كل من الطرفين؟ لأن مر عندنا هذه المسألة واليوم راح تجيؤنا، مرة نحن نقو ل هكذا كما مر عندنا في العلم الوجداني: يجوز إجراء الأصل الترخيصي في أحد الطرفين فقط، وإجراؤنا للأصل في أحد الطرفين خلاص يحول الطرف الآخر إلى بدل عن المعلوم بالإجمال، يعني ما يجوز لنا أن نجري الأصل المرخص في الطرف الآخر، ومرة ماذا نقول؟ نحن في العلم الوجداني، نقول: يجوز إجراء الأصل المرخص في الطرفين، طبعاً هذا ما أحد ذهب إليه، جريان الأصل المرخص في الطرفين، بس لانحفاظ الأصل المرخص نقول ما فيه مانع، إيش المانع عندنا؟ المانع هو يقول وجود التصادم والمناقضة، هذا التصادم والمناقضة إذا أجرينا في أحد الطرفين على حدة يرتفع، والذي يقول بأنه يجوز لنا إجراء الأصل المرخص في كل من الطرفين يشير إلى ما أشار إليه الشيخ فيما تقدم، وإن ما أحد، بس تصوراً، يقول هذا التصور ممكن، ما عندنا مشكلة، لماذا؟ لوجود فرق بين رتبة الحكم، ذاك الحكم الذي جاء من طريق العلم الوجداني يختلف عن هذا الحكم الذي جاء كحكم ظاهري من خلال الأصل العملي، ولا مانع من جريانه، بس ما أحد قال، قلنا ما أحد قال، فإذن نحن الآن ماذا عندنا؟ عندنا نظرية تقول إنه يجوز إجراء الأصول المرخصة، أو على الأقل الأصل المرخص في أحد طرفي العلم الإجمالي إذا تشكل لدينا هذا العلم الإجمالي من رواية أو أصل عملي، الذي بالأمس قلنا، كان أحد الإناءين ماذا؟ نجس، والآن أشك بأنه قد طهر، فاستصحاب النجاسة ماذا يصير؟ يعني يجعلني أجتنب عن كل من الإناءين، لكن موضوع الأصل المرخص يجري في كل من الطرفين، لأنه نحن نتعقل هنا إجراء قاعدة الطهارة في كل من الإناءين، على الأقل كما قلنا في أحدهما.

بس السيد الحكيم (يرحمه الله) قال: لا، هنا ما فيه فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، كما يرى العقل وجود تصادم بين جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين والمنجزية والفعلية للعلم الوجداني يراها أيضاً في العلم التعبدي، بعد، بل معنى الحكومة، حكومة العلم التعبدي، لأن نحن دليلنا عندنا قلنا، الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، فلو كان عندنا أصل،  مثل ما قلنا استصحاب النجاسة في أحدهما، ثم نريد نجري قاعدة الطهارة في أحدهما، نقول الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، صح؟ ومعنى الحكومة ما هو؟ معنى الحكومة أن نحن ما يجوز لنا أن نجري قاعدة الطهارة في كل واحد من الطرفين.

طبعاً عندنا هنا مصطلحان سيمران علينا في التطبيق، أحدهما اختلاف الأصول المرخصة في الإجمال والتفصيل، ما المقصود بهذا المصطلح؟ شوفوا عندنا، يعني مرة نقول الأصل المرخص أو الأصل المثبت للتكليف ما فيه فرق، يرخص في أحد الطرفين على الإجمال، ما يجوز أن يرخص في كل من الطرفين، ومرة الأصل المقابل له يرخص في كل من الطرفين بالتفصيل، يعني يجري في كل منهما بالتفصيل، عرفنا الاختلاف في الإجمال والتفصيل؟ طيب، يعني مثلاً استصحاب النجاسة ماذا يقول لي؟ يقول لي: أحدهما نجس على نحو الإجمال، أما قاعدة الطهارة على فرض أنها تجري في كل من الطرفين، ماذا تصير؟ فيصير كلاهما طرف في التفصيل، فيصير الأصل المرخص يجري في كل من الطرفين تفصيلاً، واضحة لنا الفكرة؟ فماذا نسميه هذا؟ نسميه الاختلاف في الإجمال والتفصيل، يكون نحفظ المصطلح، يعني مرة الأصل المرخص يصير مفاده مفاد الدليل الدال على العلم الإجمالي، كما أن الدليل يقول لي أحدهما نجس، الأصل المرخص يقول لي أحدهما طاهر، بس، ولا أستطيع أن أجريه في كل من الطرفين، ومر عندنا هذا الرأي في العلم الوجداني التعبدي، أن نحن ما يجوز لنا أن نجري الأصول المؤمنة في كل من الطرفين، التصادم أين يصير؟ في إجراء الأصل المرخص في كل من الطرفين، ويرتفع التصادم على رأي النائيني وغيره، وغير النائيني مثل الشيخ الأعظم في بعض كلماته، إذا أجرينا الأصل المرخص فقط في أحد الطرفين، لأن يتحول في الطرف الآخر إلى بدلية ماذا سميناها؟ قهرية، واضح، عرفنا مصطلح الإجمال والتفصيل؟ طبقوا هذا....

تطبيق:
تنبيهات 

التنبيه الأول: فيما لو ثبت التكليف إجمالا بتعبد شرعي 

إن من أهم المقدمات التي ابتنى عليها ما سبق، الذي سبق ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وأن كلا الأمرين نتيجتان لمنجزية العلم الإجمالي، معنى المنجزية هو ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية...

وامتناع جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، لكون العلم الإجمالي حجيته ذاتية، مثل العلم التفصيلي غير قابلة للتصرف من الشارع بالوضع والرفع، لا يقدر هو الشارع يقول أنا أخلي العلم حجة، ولا يقدر ينفي الحجية عنه الذي مر عليكم في الرسائل وغيره أن ذلك أحد الوجوه، يستلزم ماذا؟ تناقض في المنطق...

وذلك يختص بالعلم الإجمالي الحقيقي، ولا يجري في العلم الإجمالي التعبدي الراجع إلى التعبد الشرعي بالتكليف ظاهرا في بعض الأطراف إجمالا....

مثل الآن نحن إذا أجرينا استصحاب النجاسة ماذا نتعبد؟ نتعبد بنجاسة أحد الطرفين إجمالاً...

كما في موارد قيام الطريق الشرعي على ثبوت التكليف في بعض الأطراف إجمالا، أو قيام...

يعني مرة الرواية تقول لنا أحدهما نجسن ومرة ماذا؟ أصل عملي...

 كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم احتملنا تطهيره، حيث يقتضي الاستصحاب النجاسة، يصير أحدهما نجس، ويجب علينا أن نجتنب عن كل منهما، لأن الاستصحاب أيضاً حجة، لكن هل يجوز لنا أن نجري أصلاً مؤمناً في أحد الطرفين على الأقل أو ما يجوز؟ مر عندنا منجزية العلم الإجمالي الوجداني ما يجوز، لا في كل منهما ولا في أحدهما، لوجود تصادم، بس منجزية العلم الإجمالي التعبدية، ليست مثل العلم الإجمالي الوجداني، ليس قده كما عبرنا، أقل منه....

 فإن التعارض هنا بين الأصول الترخيصية الجارية في الأطراف بخصوصيتها...

وهذا هنا بعد مطلب، نكتة ثانية أنا ما بينتها في الشرح، انتبهوا، عكس ما أفاده السيد الحكيم الآن راح يمر علينا في هذه السطرين، يعني بعضهم ماذا قال؟ قال: الصحيح ههنا ماذا يصير لو دلت الرواية على نجاسة أحد الإناءين، وقاعدة الطهارة تجري في أحدهما على الأقل، نحن هنا ماذا يصير؟ يعني في الحقيقة إما أن نأخذ بمؤدى الرواية وإلا أن نأخذ بمؤدى قاعدة الطهارة، يقول: الأولى، انتبهوا، أن نخصص مفاد الرواية، المعطى، النتيجة من الرواية، يعني نقول الرواية ماذا تقول؟ تقول: إن أحد الطرفين نجس، ما يخالف أحد الطرفين نجس، بس قاعدة الطهارة أيضاً تجري، وأحدهما طاهر، ولا مانع من الأخذ بكلا المؤديين، مؤدى الرواية ومؤدى قاعدة الطهارة، يعني جمع بين الحقين، لماذا؟ لأن يقول الأولى ذلك، نحن أولى من أن نخصص الرواية، أن نخصص جريان قاعدة الطهارة نقول لا تجري مثلاً، لماذا؟ لأن هذه القواعد نحن قلنا نستفيد منها العموم والإطلاق، لكن فلو خصصناها، إش كثر التخصيصات الموجودة في الروايات، تجيء روايات عامة، وتأتي، التخصيص في الروايات، هذا ديدن الروايات، يعني أمر مستساغ، أو الأمر الطبيعي، خذوا هذا التعبير حتى يتضح لكم المطلب، بينما التخصيص في الأصل العملي، نقول مثلاً: كل مشكوك الطهارة تجري فيه قاعدة الطهارة إلا هذا المورد، هذا على خلاف المذاق، يعني كأن الذوق الفقهي والأصولي يقبل التخصيص للرواية الدالة على نجاسة أحد الطرفين ويكون ماذا؟ الرواية توجب المنجزية للعلم الإجمالي إلا إذا أجرينا الأصل المرخص في أحد الطرفين، بينما الذوق الأصولي والفقهي أو الذي سميناه شم الفقاهة، اشوية ما يتقبل عدم إجراء قاعدة الطهارة هنا، يعني نقول قاعدة الطهارة تجري في كل مشكوك الطهارة إلا في هذا المورد، على خلاف شم الفقاهة، واضحة لنا الفكرة؟ هذا الذي يريد يبينه.

فإن التعارض هنا بين الأصول الترخيصية الجارية في الأطراف بخصوصياتها، والطريق أو الأصل الإلزامي الجاري في البعض الإجمالي منها، حيث قد يدعى أن رفع اليد عن عموم الأصل الترخيصي في بعض الأطراف ليس بأولى من رفع اليد عن عموم حجية الطريق...

شفتوا اشلون، هو لو مقدم ومؤخر كان أحسن، سوى لبساً عندنا، بس واضحة المسألة، يعني يقول نحن ماذا؟ الأولى نخصص مفاد الرواية من أن نخصص مفاد الأصل العملي الترخيصي، أحسن، يعني هذا يتناسب مع شم الفقاهة، تخصيص الرواية، أما تخصيص الأصل العملي بأنه لا يجري في هذا المورد ما يتناسب مع الذوق الأصولي والفقهي الذي أنا عبرت...

ولذلك يقول: ليس بأولى من رفع اليد عن عموم حجية الطريق أو الأصل الإلزامي في بعضها الإجمالي بعد فرض إمكانه، لكون هذا ممكن، نحن نخصص الرواية ممكن أو غير ممكن؟ نقول الرواية دالة على منجزية العلم الإجمالي ما لم يجرِ، يعني يجب عليك اجتناب كل من الطرفين إلا إذا كان هناك موضوع لإجراء قاعدة الطهارة في أحدهما، في هذا المجال ينجس...

بعد فرض إمكانه لكونه تابعا للشارع، بل قد يدعى أولوية الثاني، لأنه أقل تخصيصا. 

يعني أقل تخصيصاً، لو عبرتوا بهذا قلنا التناسب مثل ما عبرت، يصير اشوية أقرب إلى الفهم.

الآن يتعرض إلى مبنى جده، شوفوا مبنى صاحب الحقائق وصاحب المستمسك...

وتوهم...

يعني الذي قاله جدنا وهم غير صحيح...

 لزوم تقديم الطريق أو الأصل الإلزامي...

لأن عندنا أصلاً إلزامياً ماذا يقول لنا؟ بنجاسة واحد من الإناءين، بملاك التقدم الرتبي المقرر في سائر الموارد من جهة الحكومة أو الورود، ما يفرق على الاختلاف ماذا قلنا؟ لأنه قلنا الحكومة ماذا؟ تخصيص، وذاك ماذا؟ تخصص، بس هذا الفرق، يعني ذاك فيه انعدام موضوع، وذاك ما فيه...

 فكما يقدم الطريق أو الاستصحاب على أصل البراءة، مع الاتفاق في الإجمال والتفصيل....

لأنه قلنا، اشلون الاتفاق في الإجمال والتفصيل؟ يعني جرى أحدهما، الاستصحاب مثلاً يجري في أحدهما، وأصالة البراءة أيضاً تجري في أحدهما، فماذا يصير؟ اتفاق في أحدهما في الإجمال، وتارة لا، الاستصحاب يجري في كل منهما، وأصالة البراءة أيضاً تجري في أحدهما، فيصير اختلفا في الإجمال والتفصيل، واحد يجري في كل منهما وواحد يجري في أحدهما، بس إذا اتفقا في الإجمال والتفصيل ماذا يصير؟ يصير أحدهما حاكماً على الآخر كما قال، ولذلك ماذا قلنا نحن في تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي؟ هذا اتفاق في الإجمال والتفصيل، لأنه قلنا عندنا كر، إيش كان؟ كان طاهراً، وأنا أشك في نجاسة الماء، وعندي ثوب كان نجسا، وأنا ماذا؟ الآن أشك أيضاً في نجاسته، بس قام ولدي أخذ الثوب ووضعه في الكر المشكوك كريته، بس استصحاب الكرية ماذا يسوي؟ يجعل الثوب هذا الذي مشكوك الآن أنه ماذا؟ النجاسة في الحقيقة، لأنه كان نجسا، والآن يمكن أنه وقع في كر فقد طهر، نقول استصحاب الكرية حاكم ومقدم فيجعل الثوب طاهراً قهرياً، هنا كذلك...

أو الاستصحاب على أصل البراءة مع الاتفاق في الإجمال والتفصيل،  يقدم  كذلك في المقام، وإن تحقق الاختلاف فيهما....

يعني ماذا نقول؟ نقول: صحيح عندنا أحد الإناءين ماذا؟ نجس بالاستصحاب، والآن قاعدة الطهارة قلنا تجري في أحدهما، نقول لا معنى لجريان قاعدة الطهارة، لأن إجراء استصحاب نجاسة أحدهما حاكم على قاعدة الطهارة، نفس المفاد، بل قلنا هناك في الأصل السببي والمسببي ماذا قلنا؟ قلنا: لا معنى لجريان استصحاب الكرية إلا طهارة الثوب، وإلا ما له معنى، ولا نقول كذلك إذا قلنا بالحكومة، الحكومة لها قهر وهيمنة، وإلا ما تصير حكومة.

ولذلك يقول: يقدم عليه في المقام وإن تحقق الاختلاف فيهما، يعني تحقق الاختلاف فيهما في الإجمال والتفصيل، لماذا؟ لأن نحن نقول: هنا قد لا نجري قاعدة الطهارة إلا في أحدهما، لكن لما نجري ماذا؟ العلم الإجمالي كان أحدهما يقول لنا نجس، وقاعدة الطهارة، في أحدهما بالخصوص، فاختلفا، يعني ذاك تفصيلاً في كل منهما أحدهما نجس، وهذا فقط في أحدهما، لكن مع ذلك نقول بالحكومة، واضحة لنا الفكرة؟

يريد الآن يرد جده....

مدفوع، هذا خلاصة كلام سيد محسن (يرحمه الله): بأنه مع الاتفاق في الإجمال والتفصيل يتحد موضوع الطريق أو الاستصحاب مع موضوع أصالة البراءة مثلا، ويمكن أن نقول لكلام السيد الحكيم يوجد وجه للتقديم، فيتجه تقديمهما عليه بملاك الحكومة أو الورود، واضح عند الاتحاد في الإجمال والتفصيل أنه يكون استصحاب النجاسة حاكم على قاعدة الطهارة المجرى في أحدهما، واضحة لنا الحكومة هنا، أو غير واضحة؟ واضحة...

فيتجه تقديمها عليه بملاك الحكومة أو الورود، لدعوى ارتفاع موضوعه، يعني موضوع قاعدة الطهارة الذي هو أصل عملي، بسبب ماذا؟ بسبب استصحاب النجاسة، أو الأمارة، أصل عملي مع أصل عملي أو أمارة، نفس الشيء، لأن نفس الشيء فرد واحد...

على ما يذكر في محله مفصلا...

يعني الحكومة هنا، ماذا نقول؟ نقول فيها شيء من الوجاهة مع الاتحاد في الإجمال والتفصيل، معي أنتم في نقطة الاتحاد في الإجمال والتفصيل؟ يعني إذا كان استصحاب النجاسة يجري لأحدهما، ثم جرت قاعدة الطهارة لأحدهما، هذا لأحدهما، صار كلاهما مجمل، لأحدهما، اش صار؟ استصحاب النجاسة في الطرف اليمين فقط الذي ما له معارض، و قاعدة الطهارة في الطرف اليمين، ماذا يصير؟ واضح أن استصحاب النجاسة في الطرف اليمين يرفع موضوع قاعدة الطهارة في الطرف اليمين، لأن اتحدا، هذا تفصيلاً يجري النجاسة في اليمين، وهذا تفصيلاً يجري فيهما، فنقول إذا اتحدا في الإجمال والتفصيل، هذه الرؤية المستمسكية الحقائقية التي أفادها السيد فيها شيء من الوجاهة، سيأتينا بعد رد له....

لكن مع الاختلاف في الإجمال والتفصيل...

يعني نحن ماذا نقول؟ عندنا مثلاً شوفوا اشلون، أحدهما الذي نجس، ليس الذي على الطرف اليمين تفصيلاً، أحد الإناءين يعني إجمالاً، وصار الطرف اليسار تجري فيه قاعدة الطهارة بخصوصه، تفصيلاً في الطرف اليسار، هنا اشلون نقول مع الاختلاف في الإجمال والتفصيل، أو قاعدة الطهارة تجري في كل منهما تفصيلاً لانحفاظ الموضوع، فاشلون نقول بالحكومة مع الاختلاف، أحدهما مجمل والآخر مفصل، يعني تجري قاعدة الطهارة عن كل من الطرفين بخصوصه، التقدم، يقول له: يا جدي، التقدم فيه شيء من الوجاهة مع الاتحاد في الإجمال والتفصيل، لكن إذا اختلفا، كانت الرواية أو كان الأصل العملي في أحدهما فقط، وتنجز العلم الإجمالي التعبدي لأحدهما، ثم جاءتنا قاعدة الطهارة التي تجري تفصيلاً في كل من الطرفين، اشلون هنا تصير الحكومة؟ المفروض ما نقول بالحكومة، لأن الأصل العملي الذي يقول لنا أحدهما نجس، ما له حاكمية على قاعدة الطهارة التي تجري في كل منهما بخصوصه، واضحة لنا الفكرة؟ يقول تأمل يا جدي شيء...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
